المحاضرة السابعة: أنواع القراءات القرآنيّة ،حكمها وضوابطها 
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عناصر المحاضرة:

    أوّلا: القراءة المتواترة
ثانيا: القراءة الشّاذة
ثالثا: أنواع القراءات الشّاذة
رابعا: تقسيماتٌ أخرى للقراءات القرآنية
بناءً على ما تقدَّم، فقد قسّم أهل الأداء القراءات إلى قسمين رئيسين هما: القراءة المتواترة والقراءة الشّاذّة.
· أوّلا: القراءة المتواترة
*:
وهي القراءة التي توفرت فيها ثلاثة أركان وهي شروط القراءة الصحيحة كما يسميها ابن الجزري المقروء بها:
1 - موافقة وجه صحيح في اللّغة العربيّة: أي موافقة القراءة للقواعد والآراء النّحوية المستقاة من النطق العربي الفصيح.
2 - موافقة أحد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه للأمصار، والرسم العثماني وهو قولهم موافقة الرسم ولو من وجه أو قولهم ولو احتمالا : هو كيفية كتابة الحروف والكلمات القرآنية بما يوافق ما استقر عليه أمر القرآن في العرضة الأخيرة، والتي سبق التفصيل فيها في جمع عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم، وكانت غاية رسم المصحف بهذه الكيفيات نفي الروايات التي لم تثبت قرآنيتها؛ أي: لإخراج القراءات الشاذة والآحادية ، وسيأتي تفصيل لتعريف علم الرسم، وأهم المصنفات فيه في مبحث العلوم المتعلقة بالقراءات.
3 - حصول التّواتر: وهو رأي جمهور القرّاء وهو قول الأصوليين والفقهاء إلا ابن الجزري فلم يشترط التواتر وأوجب صحة السند فقط. وهو مذهب مكيّ بن أبي طالب، وقالا: إنّ صحّة الإسناد مع الاشتهار تكون كافية لإثبات القراءة القرآنية، إضافة إلى الركنين الآخرين وهما موافقة سنن العربيّة وموافقة الرّسم العثمانيّ.
ووجه الفرق بين الفريقين بالنّسبة للرّكنين الآخرين سوى التّواتر: أنّ الرّكنين الآخرين عند القائلين بالتّواتر، هما ركنان لازمان للتّواتر، بمعنى: أنّ القراءة المتواترة لا بد فيها من تحقّق الشّرطين الآخرين بطريق التّبع.
بخلاف القائلين بأنّ التّواتر ليس شرطا في صحة القراءة فإن الركنين الآخرين يعتبران ضروريين لاعتبار صحة القراءة فكون القراءة وردت بطريق الآحاد لا يكفي لاعتبار صحة القراءة بالحرف المرويّ.
وحينئذ يظهر أنّ الخلاف بين الفريقين خلاف مؤداه واحد، ذلك أنّ الفريقين يشترطان التّواتر لاعتبار إثبات القراءة وبيان ذلك: أن القائلين بالتواتر يعتبرون الشرطين الآخرين بمنزلة تحصيل الحاصل وتابع لتواتر الرّواية، وكذلك الحال بالنّسبة للقائلين بصحّة السّند مع الاشتهار، مع موافقة الوضع العربي والرّسم العثماني، فإنّ هذين الشرطين يعطيان الرواية الصحيحة المشتهرة قوة التواتر فيأتلف الكلام حينئذ ولا يختلف.
وقد شذذ جمهور القراء قول مكيّ وابن الجزري، إذ إنّهم يرون أنّ التّواتر شرط في صحّة القراءة، ولا تثبت بالسّند الصّحيح غير المتواتر، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانيّة، وهو قول محدث لا يعول عليه، ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن

وعليه: فالقراءة الصّحيحة المتواترة، هي القراءة التي توافرت فيها الأركان الثلاثة المتقدمة، وأنه بناء عليها تعتبر هذه الرّواية قراءة قرآنيّة، تصحّ القراءة بها في الصّلاة، وفي خارجها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك .
· ثانيا: القراءة الشّاذة
الشّاذُّ لغة: المنفرد، وهو ما ندر عن الجمهور.
القراءة الشّاذة اصطلاحا: هي ما اختلّ فيها ركن من أركان القراءة الثّلاثة المتقدمة: التواتر، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، غير أنّ جمهور القراء يعتبرون الشّاذ ما كان غير متواتر، فالآحاد عندهم في حكم الشّاذ، وهي القراءة التي اختل فيها ركنها الركين وهو التّواتر، وهذا الركن يعد الركن الأهم، والمعول عليه في اعتبار إثبات قرآنية الرواية، فمتى فقدت الرواية أحد هذه الشروط، تكون شاذة ويحكم بعدم قرآنيتها، ولا تعتبر قرآنا، قال الحافظ ابن الجزري: " ومتى اختلّ ركن من الأركان الثّلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذّة ... هذا هو الصّحيح عند أئمة التّحقيق من السّلف والخلف".

·  ثالثا: أنواع القراءات الشّاذة

· النوع الأول: ما ورد آحادا وصحّ سنده، ولكنه خالف رسم المصحف أو خالف قواعد العربية أو لم يشتهر الاشتهار الذي اشترطه مكي وابن الجزري رحمهما الله تعالى، ومثاله: ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قرأ: ﱡﭐ مُتَّكِئِينَ علَى رَفَارِفَ خُضْرٍ وَّعبَاقريٍّ حِسَانٍ   ﱠ.

· النّوع الثاني: ما لم يصحّ إسناده، ومن ذلك قراءة ﱡمَلكَ يَومَ الدِّينِ ﱠ بصيغة الماضي، ونصب ﱡيـوْمَ ﱠ .
· النّوع الثّالث: وهو الموضوع المختلق.
· النّوع الرّابع: القراءات التّفسيرية، وهي التي سيقت على سبيل التفسير وهو يشبه من أنواع الحديث المدرج، والمدرج عند المحدثين: أن تزاد لفظة في متن الحديث، أو سنده من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، وهو محرم إذا كان المدرج متعمدا إلا أن يكون على سبيل التفسير والتوضيح فلا بأس به، والأولى أن ينص الراوي على الكلمات التي أدرجها، وكقراءة ابن عباس: ﱡليَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مّن رَّبِّـكمُ فِي مَوَاسِمِ الحَجِّﱠ  ، وقد كانوا يدخلون هذا النوع في التفسير؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وهم الذين حضروا التنزيل وهم أولى الناس بتأويله.
    هذا وقد اتّفق القراء جميعا على أنّ ما وراء القراءات العشر؛ التي جمعها القراء العشرة والواردة في طيبة النشر لابن الجزري شاذٌّ، أي: غير متواتر، ولا يجوز اعتقاد قرآنيّته، ولا تصحُّ الصّلاة به، ولكن يجوز تعلّمُ هذه القراءات وتعليمها وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب، كما أن القراءة الشاذة حجة عند الأصوليين في استنباط الحكم الشرعي وإثباته بها.
· رابعا: تقسيماتٌ أخرى للقراءات القرآنية
هناك اعتبارات أخرى لتقسيم القراءات القرآنية نذكر منها:

أ: باعتبار نوع الاختلاف الواقع في الكلمات القرآنية:


1- الأصول: أي: أصول القراءات، أو أصول القراءة، وهي تعني القواعد المطردة التي تنطبق على كل جزئيات القاعدة، والتي يكثر دورها، وتطرد، ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم، ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله، فالتفخيم للخاء المفتوحة مثلا يكون مطردا في كل كلمة ترد في القرآن فيها خاء مفتوحة.
وإنما سميت الأصول أصولا لأنها يكثر دورها ويطرد حكمها على جزئياتها؛ والأصول التي يذكرها علماء القراءات هي: الاستعاذة، والبسملة، وسورة أم القرآن، والإدغام الكبير، وهاء الكناية، والمد والقصر، والهمزتان من كلمة، ومن كلمتين، والهمز المفرد، ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والسكت على الساكن قبل الهمز وغيره، ووقف حمزة وهشام على الهمز، والإدغام الصغير، والكلام في ذال: «إذ» ودال «قد» و «تاء التأنيث» ولام «هل وبل» وحروف قربت مخارجها، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والفتح والإمالة وبين اللفظين، وإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، ومذاهب القراء في الراءات واللامات، والوقف على أواخر الكلم، والوقف على مرسوم الخط، وياءات الإضافة، والياءات الزوائد.
2- الفَرْشُ: وهو الكلمات التي يقلُّ دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم، ولم تطرد، وقد أطلق عليها القراء فرشا لانتشارها كأنها انفرشت وتفرقت في السور وانتشرت؛ وكونها مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة، فإن الفرش إذا ذكر فيه حرف فإنه لا يتعدى أول حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة أو نحو ذلك، ويبتدئ القراء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، وقد سمى بعضهم الفرش فروعا مقابلة للأصول.
ب: باعتبار نسبة القراءات لناقليها، أو ما يسمى: الفرق بين القراءة والرواية والطريق: 
فما نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية، وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق.

* التّواتر عند الأصوليين يعني: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن محسوس، أو خبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس.





